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نادي ال�ضالمية الريا�ضي

 ،)2019/4(  ،)2019/3(  ،)2019/2( أرقام  المزايدات  طــرح  عن  الرياضــي  السالمية  نـادي  يعلــن 
)2019/5(، )2019/6(، )2019/7(، )2019/8(، )2019/9(، )2019/10(، بالأنشطة والمساحات المذكورة 
وفقاً للجدول أدناه وذلك بالأظرف المغلقة طبقاً للشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط والتي 
يمكن الحصول عليها من مقــر النــادي الكائــن بمنطقــة السالميـــة )السالميــة - قطعة 3 - شارع 

الخنساء - قسيمة 900023(.

إعلان طرح مزايدات

الموقعالمساحةالنشاطرقم المزايدةم
مجمع البلكونة86.807 م2  سوق مركزي12019/2
مجمع البلكونة87.803 م2 صيدلية22019/3
مجمع البلكونة105.533 م2كافتيريا32019/4
مجمع البلكونة105.370 م2 مطعم مأكولات42019/5
مجمع البلكونة105.360 م2 مطعم مأكولات52019/6
مجمع البلكونة105.370 م2 62019/7
مجمع البلكونة105.372 م2عصائر وآيس كريم72019/8
مجمع البلكونة105.370 م2محل حلويات82019/9
مجمع البلكونة107.284 م92019/102

شروط التقديم:
1- أن يكون المتقدم من أصحاب الاختصاص ولديه ترخيص تجاري ساري المفعول.

2- تقدم العطاءات خلال المدة المحددة بالإعلان موقعة من أصحابها على نموذج العطاء المختوم بختم الهيئة وموضوعة داخل 
مظاريف مغلقة ومختومة بالشمع الأحمر ومكتوب عليها اسم المزايدة ورقمها فقط ويتولى مقدم العطاء أو مندوبه وضع 

المظاريف في صندوق المزايدات المعد لهذا الغرض بمقر نادي السالمية الرياضي.
3- يقوم المزايد باستلام كراسة الشروط ونموذج العطاء نظير رسوم قدرها 500 د.ك )فقط خمسمائة دينار كويتي لا غير(، غير 
قابلة للرد اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2019/07/04 إلى يوم السبت الموافق 2019/07/13م خلال مواعيد الدوام 

الرسمية اعتباراً من الساعة 5:00 إلى الساعة 9:00 مساءً بمقر نادي السالمية.
4- موعد الاجتماع التمهيدي يوم السبت الموافق 2019/07/20م في تمام الساعة 07:00 مساءً بمقر نادي السالمية الرياضي.

5- تسليم كراسة الشروط ونموذج العطاء للراغبين في المزايدة السبت الموافق 2019/08/10م خلال مواعيد الدوام الرسمية 
من الساعة 05:00 مساءً حتى الساعة 09:00 مساءً، وذلك عن طريق إيداعه داخل الصندوق المخصص لذلك بمقر نادي 
2019/08/10م )آخر يوم لتسليم الكراسات(  السالمية الرياضي، علماً بأن موعد فض المظاريف هو يوم السبت الموافق 

الساعة  09:00 مساءً بمقر نادي السالمية الرياضي.
6- يجب على مقدم العطاء أن يرفق مع عطائه تأميناً أولياً بنسبة )5%( من القيمة الإجمالية لكامل مدة عقد الاستغلال في 
صورة خطاب ضمان أو شيك مصدق صادر من أحد البنوك المعتمدة في دولة الكويت وغير مقترن بأي قيد أو شرط وتكون 
مدة صلاحيته ثلاثة أشهر من غلق باب تقديم العطاء لصالح نادي السالمية الرياضي ولن يلتفت إلى العطاء غير المصحوب 

بالتأمين الأولي.

كوفي شوب

كوفي شوب

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�لمو��ساة �إلى

عائلة الفهـد الگرام

لـوفاة فقيدتها المغفـور لــها بـإذن الله تعـالـى  

سبيگة عبدالمحسن الفهد

تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته
وألهم آلها وذويها الصبر والسلوان

الكندري: »الخارجية« توصي بتعديل قانون 
صندوق التنمية لضبط القروض والمنح والجدولة

لجنــة  رئيــس  قــال 
الشــؤون الخارجية النائب 
د.عبدالكــريم الكنــدري إن 
اللجنــة انتهت مــن تكليف 
المجلس لهــا بالاطلاع على 
صندوق التنمية الاقتصادية 
بالموافقة على التقرير بإجماع 
الحضور ورفعه للمجلس.

الكنــدري في  وأوضــح 
تصريــح صحافــي عقــب 
الاجتمــاع ان اللجنة أنهت 
تقريرهــا حــول تكليــف 
مجلس الأمة لهــا بالاطلاع 
على قروض ومنح الصندوق 
الكويتي للتنمية الاقتصادية 
العربيــة ومدى توافقها مع 

السياسة الخارجية.
وبــن أن اللجنة وافقت 
بإجمــاع  التقريــر  علــى 

يختــص بضــرورة تكليف 
ديــوان المحاســبة للفحص 
والتفتيــش والتدقيــق في 
آلية إعادة جدولــة الفوائد 
وكيفيــة اختيار الشــركات 
المنفذة لمشاريع الصندوق.

وتابع: التقرير تناول 3 

حــن انصب تكليــف اللجنة 
الخارجية باطلاع على آليات 
منح القروض وإعادة جدولتها 
وكذلك المنــح وكيفية اتخاذ 
الصنــدوق  إدارة  مجلــس 

للقرارات في هذه الصلة.

محــاور الأول عن آلية منح 
القــروض وعــن فوائدهــا 
وإعادة جدولتها في حين كان 
المحور الثاني يتعلق بآلية 
تقديم المنح والمعونات، وجاء 
المحور الثالــث ليبحث عن 
دور الصندوق في المساهمات 
داخل الكويت وعن الشركات 
التي تقوم بتنفيذ مشاريع 

الصندوق.
وأكــد ان اللجنــة أعــدت 
البحــث  دون  تقريرهــا 
بالتفاصيل المالية والمحاسبية 
والتي قامت بهــا فعلا لجنة 
بحثــت  التــي  الميزانيــات 
بدورها ميزانيــة الصندوق 
وحســابه الختامي في ضوء 
تقاريــر ديــوان المحاســبة 
وتقارير المراقبين الماليين في 

فراج العربيد وعبدالوهاب البابطين ود.عبدالكريم الكندري

حضورهــا والــذي احتوى 
جملة من التوصيات رفعت 
للمجلس لأخذ القرار بها منها 
مــا يخص ضــرورة تعديل 
قانــون إنشــاء الصنــدوق 
لضبــط القــروض والمنــح 
وإعــادة الجدولــة ومنها ما 

»التشريعية«: السماح لخريجي الشريعة 
بمزاولة المحاماة بعد دورة في »الحقوق«

أعلن عضو لجنة الشؤون التشريعية 
والقانونية البرلمانية النائب أحمد الفضل 
ان اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها الحضور 
على تعديل قانون المحاماة يقضي بإخضاع 
الراغبــن بالتقييــد في جمعيــة المحامين 
باختبار للقبول وكذلك السماح لخريجي 

القضاء الشــرعي تخصص )فقه وأصول 
فقه( بمزاولة مهنة المحاماة بعد اجتياز دورة 
لمدة عام في كلية الحقوق يليها اختبار، كما 
أقرت تعديلا يقضي بحظر ممارسة أعمال 
المحاماة على أعضاء مجلس الأمة والبلدي 

خلال فترة عضويتهم.

سعدون حماد وخالد الشطي ود.خليل عبدالله وأحمد الفضل وخليل الصالح

العدساني: السماح لخريجي الشريعة 
بمزاولة المحاماة بعد دورة نوع من التضييق

أكــد النائــب ريــاض 
العدساني أنه عند تخرج 
طالب الحقوق أو الشريعة 
فيحق له فقط الترافع أمام 
محكمــة أول درجــة لمدة 
ســنتين ويعتبر )مناباً( 
عن المحامي الأصيل كونه 
متدربا، ويقــدم محاضر 
الجلســات إلــى جمعيــة 
المحامــن »لجنة القبول« 
للانتقال من جدول »أ« إلى 
»ب« حتى يصبح محاميا 
أصيلا أمام المحكمة الكلية.

واعتبر العدساني أن المقترح البرلماني 
الذي يسمح لخريجي الشريعة بمزاولة 

المهنة شريطة اجتيازهم 
دورة لمــدة عــام في كلية 
الحقــوق قبــل مزاولــة 
المحاماة ما هو إلا بمنزلة 
نوع من أنواع التضييق.

كما أكد العدساني أنه 
ســيطلب عرض المقترح 
الذي تقدم به مع مجموعة 
نواب في جلســة مجلس 
الأمة، وهو العودة للنص 
الأصلــي دون شــريطة 
اجتياز خريجي الشريعة 
دورة لمــدة عــام في كلية 
الحقــوق لمزاولــة مهنة المحاماة أســوة 

بخريجي كلية الحقوق.

رياض العدساني

مبارك الحجرف

حظر ممارسة المحاماة لأعضاء مجلسي الأمة والبلدي

»ذوي الإعاقة«  
ترجئ البت في 

تصنيف »ألزهايمر«

وافقت لجنة شــؤون ذوي 
الإعاقــة خــال اجتماعها أمس 
على مجموعة مــن الاقتراحات 
برغبة مــن بينها صرف منحة 
العشــرة آلاف دينار لكل معاق 
مهما تعددوا في الاسرة الواحدة. 
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك 
الحجرف تصريح صحافي عقب 
اجتماع اللجنة امس إن اللجنة 
وافقت ايضا على تزويد الوزارات 
والجامعات والمحاكم بمترجمين 
للغة الإشارة وإنشاء أفرع لهيئة 
ذوي الاعاقة في جميع المحافظات 
وعمل تطبيق إلكتروني لتسهيل 
معامــات ذوي الاحتياجــات 
الخاصة. ووافقت اللجنة ايضا 
على توفير ألعاب خاصة لذوي 
الاحتياجات الخاصة تتناسب 
واحتياجاتهم في جميع الاماكن 
الترفيهية والحدائق العامة في 
البلاد. كما وافقت على انشــاء 
فرع للنادي الكويتي الرياضي 
للمعاقين في مدينة صباح الاحمد 
الســكنية ومحافظتي الجهراء 
والفروانية وكذلك انشاء مدرسة 
لذوي الاعاقة في مدينة صباح 
الاحمــد. وأضــاف الحجرف أن 
اللجنــة وافقــت علــى اقتراح 
ربط النظام المعلوماتي للهيئة 
العامــة لشــؤون ذوي الاعاقة 
بمراكز خدمة المواطن لاستخراج 
شــهاداتهم وانجاز معاملاتهم. 
وأوضــح الحجــرف ان اللجنة 
ارجأت البت في مقترح تصنيف 
مــرض ألزهايمر كإعاقة ذهنية 
لحين انتهاء هيئة ذوي الاعاقة 
مــن دراســته، وكذلــك مقترح 
التعويضية  صــرف الأجهــزة 
لذوي الإعاقة مــن دون تأخير 
وتــرك الخيار لهم في الاختيار 
من دون إلزامهم بأجهزة شركة 
أو جهة بعينها، ومقترح زيادة 
عــاوة الأولاد التي تمنح لوالد 
الطفل او من يرعاه إلى 150 دينارا 

شهريا.

المويزري يطالب الحكومة بتنفيذ الأحكام القضائية
النائــب شــعيب  شــدد 
المويزري على ضرورة تنفيذ 
الاحــكام القضائية من قبل 
الجهات الحكومية لأنها حقوق 
تهم البلاد والعباد، وانصاف 
المظلومين وحل مشــاكلهم، 
وعلى ضرورة تقيد الوزراء 
في الرد الشافي والوافي على 
الأســئلة البرلمانيــة الموجه 
لهم من نواب الأمة واحترام 

الدستور والقانون.
وقــال المويــزري، فــي 
اود  صحافــي:  تصريــح 
التحدث عن موضوع يجب 
عدم التحــدث به يتعلق في 
تنفيذ الاحكام القضائية من 
بعض الجهــات الحكومية، 
وهذا الحديث موجه لســمو 
رئيس الوزراء الذي قد نتفق 
ونختلــف معــه فــي بعض 
الأمور التي تصب في الصالح 
العام، ولكن تمــادي بعض 
الجهــات الحكومية بشــكل 
غير مقبول في عدم احترامها 
لهذه الأحكام القضائية التي 
صدرت من المحاكم الكويتية 
وباسم صاحب السمو، وهذا 
امــر خطير جــدا، ودليل ان 

كويتــي فصــل مــن وزارة 
الصحة فــي 2017 بقرار من 
احد المسؤولين، ورفع دعوى 
وانهى كل الإجراءات الخاصة 
فيهــا، وتحدثت مــع الوزير 
في وقتهــا، وقال لي الوزير 
الشخص رافع دعوى إذا صدر 
حكم لصالحه سيأخذ حقه.

وتابــع: وصــدر حكــم 
لصالحــه فــي شــهر مارس 
الماضــي وبــدأوا بالالتفاف 
علــى الحكــم، وطلبــت من 
وكيل الوزارة تنفيذ الحكم، 
وأصدر قرار بذلك في شــهر 
ابريل ولكن للأسف إلى الآن 
لم ينفذ الحكم بشــكل كامل 
على الرغم من ان قرار تنفيذ 
الحكم صدر في شهر ابريل 
الماضي، وقبل أسبوع حثيت 
وكيــل الوزارة علــى تنفيذ 
الحكم، ولكنه تعذر بإرسال 
خطاب للفتوى والتشــريع 
للأخذ برأيهم لصرف الرواتب 
الســابقة، فهــل يعقــل هذا 
الالتفاف وارسال خطاب بعد 
3 اشــهر من صدور الحكم؟ 
يجــب على رئيس الحكومة 
تطبيق القانون ومحاســبة 

بافتعال المشاكل للأسف، على 
الرغم من ان الأسئلة تتعلق 
بالشــؤون العامــة للوطــن 

والمواطن.
مــن ناحية أخــرى، قال 
المويزري: هناك قضية تحدثت 
عنها قبل 6 اشهر تقريبا، وهي 
مشكلة ظلم مواطن من قبل 
وزارة الخارجية، حيث انه 
كان متعاقدا معها بعمل، واتى 
بعض المسؤولين »واطردوه 
وبهدلوه وضيعوا حقوقه«، 
وهو من أسرة عريقة، والتي 
تحطمــت ولم تأخذ حقوقها 
بسبب مصالح داخل الوزارة، 
وتحدثت مع وزير الخارجية 
ووعدنــي بحل مشــكلة هذا 
اليــوم لم  الشــخص، والى 
يحرك ساكن ولم يمنح هذا 
المواطن حقه، على الرغم من 
اننا نتحدث مع المســؤولين 
من اجل حقوق الناس بشكل 
ودي ولكن للأسف كل شيء 
ســيئ، لاسيما ان الترقيات 
فــي وزارة الخارجيــة يتم 
تعطيلها مــن قبل القيادين 
فيها، والمسؤول عنها وزير 

الخارجية ونائبه.

القيادين المتجاوزين في عدم 
تنفيذ الاحكام أو عرقلتها أو 
الالتفــاف عليها، وهذا الأمر 
ينســحب أيضا علــى وزير 
التربية الذي وعدني بتنفيذ 
حكم بات منذ سنة والى الآن 
لم ينفذ هذا الحكم، هل الوزراء 
يحتاجون لقرار من رئيس 
الوزراء لتنفيذ الأحكام؟ هذا 
الأمر خطير ولا يمكن القبول 
فيه، فتنفيــذ الاحكام يجب 
ألا يحتــاج قــرار من رئيس 
الحكومــة، ونؤكد للشــعب 
الكويتي ان هذه الحكومة لا 
تحترم الدستور ولا القانون 

ولا الأحكام القضائية.
مــن جانــب آخــر، قــال 
المويــزري: نوجــه أســئلة 
للــوزراء ولكنهم  برلمانيــة 
للأسف لا يردون عليها، وإذا 
ردوا تكون إجاباتهم مبتورة 
وناقصة وغير صحيحة وهذا 
بعكــس مــدى عــدم احترام 
الوزراء للدستور لقد تقدمت 
بـ 103 اسئلة أتاني الرد على 
71 منهــا أمــا بطلــب تمديد 
للإجابــة أو الإجابة ناقصة 
وغير صحيحة، ويتهموننا 

شعيب المويزري

الحكومــة لا تحترم مجلس 
الأمة وهذه الأحكام القضائية، 
ماذا بقي لتحترمه الحكومة؟ 
هــذه احــكام قضائيــة باتة 

واجبة التنفيذ لا تحترم.
واضاف المويزري: ان هذه 
الأحكام هي حقوق ناس، فهل 
يقبل سمو رئيس الوزراء بأي 
وزيــر في الدولــة لا يحترم 
الأحــكام والالتفــاف علــى 
الأحكام القضائيــة أو بهذه 
المواطنين  الممارســات؟ احد 
اســمه مؤيد الرماح، مواطن 

لمشاهدة الڤيديو

لمشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع المعزز 
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